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381489 ‐ هل يجوز إعطاء الأولاد المحتاجين دون الباقين؟

السؤال

لدى ٥ أولاد، اثنان قاموا بشراء مروباص للعمل عليه، وقاما بأخذ قرض بضمان جزء من المعاش فيخصم من شهريا، أما

باق الأبناء لا يأخذون شيئا، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل يجب عل إعطاء البقية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب عل الوالدين أن يعدلوا بين أولادهم ف العطية، والدليل عل ذلك ما رواه البخاري (2586)، ومسلم (1623) عن النُّعمانِ

بن بشيرٍ رض اله عنه: "انَّ اباه اتَ بِه الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : انّ نَحلْت ابن هذَا غَُما، فَقَال: اكل ولَدِكَ

. هجِعفَار :قَال ،  : ؟ قَالثْلَهم لْتنَح

، هه عليه وسلم قال:  فَاتَّقُوا الال صل لفظ للبخاري (2587) أن النب غلاما أي : أعطيته غلاما، وف نحلت ابن : ومعن

ه عليه وسلم قال: لا تُشْهِدْنال صل رواية للبخاري أيضا (2650) أن النب وف "تَهيطع دفَر عجفَر" : قَال ،مدِكوا نيدِلُوا باعو

علَ جورٍ .

قال ابن قدامة رحمه اله : "يجِب علَ انْسانِ التَّسوِيةُ بين اودِه ف الْعطية ، اذَا لَم يخْتَص احدُهم بِمعنً يبِيح التَّفْضيل ، فَانْ

اما إتْمماو ، ضعالْب بِه لا فَضم دا ر؛ إم نيرمدِ احةُ بِاوِيالتَّس هلَيع تبجوو ، مثا ايهف منَهيب لفَاض وا ،هتيطبِع مهضعب خَص

. (8/256)"من "المغن خَرِ" انتهيبِ انَص

وينظر السؤال رقم: (22169) .

ثانيا :

قد يوجد ف بعض الأولاد سبب يقتض إعطاءه أكثر من إخوانه ، أو إعطاءه دونهم ، كما لو كان فقيرا ، أو عاجزا عن العمل ،

أو مدينا ولا يستطيع سداد الدين .

قال ابن قدامة رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/381489/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
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لْمبِالْع هغَالاشْت وا ، لَةائع ةثْرك وا ، مع وا ، انَةزَم وا ، ةاجبِح هاصصاخْت ثْلم ، هيصتَخْص قْتَضي ًنعمل مهضعب نْ خَصفَا"

وا ، هال ةيصعم َلع خُذُهاا يبِم ينتَعسي هنول وا ، هتبِدْع وا ، هقسفل لَدِهضِ وعب نع تَهيطع فرص وا ، لائالْفَض نم وِهنَح وا

، ةاجانَ لَحإذَا ك بِه ساب  : ِقْفبِالْو هِمضعيصِ بتَخْص ف هلقَوكَ ؛ لازِ ذَلوج َلع دُلا يدَ ممحا نع وِيا ، فَقَدْ ريهف قُهنْفي

. نَاهعم ةُ فيطالْعو . ةثَرا بِيلس َلانَ عإذَا ك ههركاو

ا فيرشب لتَفْصسي لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنِ النَّبوالٍ ؛ لح لك َليصِ عالتَّخْص وا يلالتَّفْض نم نْعالْم :هلَفْظ رظَاه لتَمحيو

. هتيطع

. (8/258) "من "المغن انته "هال إنْ شَاء َلوا لواو

وقال المرداوي ف "الإنصاف" (17/64) بعد أن ذكر قول الإمام أحمد الدال عل جواز ذلك إذا كان لحاجة ، قال : "وهذا قوي

. جدا" انته

وعل هذا ، فإذا كان هذان الابنان محتاجين ، ودخلهما لا يف لسداد القرض فلا حرج أن تسددي عنهما ، ولا يلزمك ف هذه

الحالة إعطاء من ليس محتاجا من الأبناء .

فإن كان باق الأبناء محتاجين، أو بعضهم محتاجا : وجب التسوية بين جميع المحتاجين ف هذه العطية.

وإذا كانا غير محتاجين فيجب عليك التسوية بين جميع الأبناء ، إما بإعطاء الجميع ، وإما بمنع الجميع .

وإذا كانا يفضل معهما ، بعد نفقتهما المعتادة ، ما يف لسداد بعض الأقساط ؛ فإنها يسددان ما يقدران عليه ، وتملين لهما

.الباق

واعلم أن القرض إذا كان ربويا، وهذا هو الظاهر من صورة السؤال: فقد أخطآ بذلك خطأ بالغا، ووقعا ف كبيرة من البائر،

وأخطأت أنت أيضا بضمانهما ف هذا القرض الربوي المحرم، وإعانتهما عليه . والواجب عليم، أنت وولداك : أن تتوبوا من

هذه المعصية البيرة، فضلا عما ذكرنا من التفضيل، إن لم ين عل وجه مشروع .

واله أعلم .


